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 2102أبريل  23 للنشر يوم

 

 بيان صحفي

 صادر عن 

 مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية 

 حول

  "المالياليوم العربي للشمول "

 2102 )نيسان( أبريل 28

 "الشمول المالي نحو التنمية المستدامة"

 

 المجلس يدعو إلى

 المالية إلى الخدماتالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصول دعم 

 تعزيز الشمول الماليلالتقنيات المالية الحديثة توظيف  تشجيع

 في العمل المصرفينشر ثقافة التمويل المسؤول 

 

مجلس باهتمام كبير من قبل  في الدول العربية تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات الماليةموضوع  يحظى 

للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من منه ، إدراكاً محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة 

ً يعُد الشمول المالي  الاجتماعية.  مهمةحلقة  يمثلتحديات الفقر والبطالة والتنمية، حيث  في مواجهة محوراً هاما

 يدعم تحقيق الشمول المالي، الجهود التي تقوم بها .لتوليد فرص العمل والتخفيف من التقلبات الاقتصادية والمالية

لمواجهة تحديات وتحقيق الاستدامة المالية ، الاستثمار تشجيعالبنية التحتية، و تطويرسبيل  الدول العربية في

تعزيز الشمول المالي سينعكس إيجابياً في تعميق القطاع المالي والمصرفي  كما أن. البطالة خاصة بين الشباب

 النمو الاقتصادي الشامل.مساعي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة 
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على ضوء  6102في عام  العربيةمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد  بادرفي هذا السياق،  

 اعتمادإلى  ،كافة الأطراف في الدول العربية لدى ومحاورهالمتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي الحاجة 

الشمول "يحتفل به هذا العام تحت شعار ، الذي كيوم عربي للشمول المالي من كل عام )نيسان( بريلأ 62يوم 

الشمول  دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز ،يؤكد المجلس في هذه المناسبة ."المستدامةالمالي نحو التنمية 

حور الشمول التي تبنت م( G20مجموعة العشرين ) وفي مقدمتهاتحقيق التنمية المستدامة، ب وارتباط ذلكالمالي 

 .المالي كأحد المحاور الرئيسة في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية

 

وجّه المجلس ، حيث الأهمية التي تستحقها قضايا الشمول المالي في الدول العربية على إيلاءالمجلس  حرصكما ي

الإقليمية والدولية ذات العلاقة. تعززت مع المؤسسات  بالتعاونالمبادرات المختلفة إلى إطلاق العديد من الأنشطة و

من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد  بإطلاقهذه الجهود 

مكانيات بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإ (FIARI) المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

في هذا السياق، يثُمن المجلس  في الدول العربية. مؤشرات الشمول الماليالارتقاء بلتذليل العقبات التي تعترض 

لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق لنموذج الشامل للمسوحات الإحصائية ا

الذي تم إعداده في إطار  ،الصغيرة والمتوسطةمتناهية الصغر ولمؤسسات للأفراد والشركات وابالخدمات المالية 

، بما يساهم في الارتقاء بمؤشرات الشمول في جميع الدول العربية المبادرة. ويدعو المجلس لتطبيق النموذج

 وتبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة. ،المالي

 

، النهوض بالشمول الماليالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل مجلس ال يثمن ذلكك

 المرأة،و، الشباببالنظام المالي الرسمي خاصة  دماج كافة فئات المجتمع وشرائحهإعلى ضرورة  مجدداً  يؤكدو

 همتعزيز وصولمن خلال وذلك وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،  ،ورواد الأعمال

، وحماية حقوقهم بالتكاليف والشروط المعقولةللخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم  همواستخدام

  .سليمال الاستثماريوتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار 

 

والهيئات الرقابية على  ومؤسسات النقد العربية المركزية مصارفدور الأهمية على  المجلس يؤكد ،من جانب آخر

ن خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى متعزيز الشمول المالي في  في الدول العربية القطاع المالي

في  المعوقاتتحديد الفجوات وو الاستعلام الائتماني،ووتطوير نظم الدفع  ،تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية

المؤسسات والخاص  وتحفيز القطاع ،بمعالجتها والسياسات الكفيلةواتخاذ الإجراءات  جانبي العرض والطلب

لتمكين وتعزيز قدرات  ،ةالمالي والثقافة نشر الوعيلممارسة دورها في  طراف ذات العلاقةوالأوالمصرفية  ةالمالي

يؤكد المجلس على أهمية مواصلة قيام الدول العربية بتطوير برامج واستراتيجيات وطنية  كما المجتمعات المحلية.

ثة لهذا الغرض، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات للشمول المالي، وتعزيز الاستفادة من التقنيات المالية الحدي

المالية ومواصلة الاهتمام بدعم الشباب وتمكين المرأة مالياً، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 

كما يؤكد المجلس على أهمية نشر ثقافة التمويل المسؤول بين والمتوسطة وتعزيز وصولها للخدمات المالية. 
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 ،ودوره في الحفاظ على حقوق البنك والعملاء وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي لأهميته اً مؤسسات الإقراض نظر

عملائهم، وإجراء تقييم احتياجات قيام مزودي الخدمات المالية بتقديم منتجات تتناسب مع ويتحقق ذلك من خلال 

علاقة الإقراض المسؤول بالشمول رتبط ت. التمويلفيما يخص ائتماني دقيق للعميل، لاتخاذ القرار المناسب 

المالي، حيث يعزز الإقراض المسؤول من مستويات الشمول المالي للفئات المستهدفة من خلال التوسع في منح 

القروض الإنتاجية والتطويرية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمستحدثة مثل قروض الطاقة المتجددة وإقراض 

 .المرأة

 

استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي  ة المتزايدة التي باتت تكتسبهاالأهمي يؤكد المجلس على

والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم 

عمليات المالية والمصرفية وخاصة والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة ال

وهو الامر الذي يستلزم التشاور في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، 

ً تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، بصورة مستمرة حول  تعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها ل سعيا

هذا في . سات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرىمن الانعكا والحدمن جهة 

تهدف التي مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، صندوق النقد العربي لإطلاق  يبارك المجلس، السياق

قضاياها وبلورة الرؤى إلى تدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول 

 .المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية

 

حيااء فعالياات الياوم العرباي للشامول الماالي وذلاك بتنفياذ الفعالياات إلى إعضاء يدعو المجلس كافة الدول الأختاماً، 

ً هدافاه، أالشامول الماالي و رؤياةنشطة التاي تعمال علاى تعزياز وتوضايح والأ لفعالياات كال التوفياق والنجاا   متمنياا

 هداف المرجوة منها.وتحقيق الأ وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي


